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بسم الله الرحمن الرحيم
وصل بنا الكلام إلى حكم تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل.
وظاهر كلام السيد اليزدي (رض) في التشبه باللباس، أن يلبس الرجل لباس النساء والعكس.
وأما اللباس المشترك بين الجنسين فهو خارج عن الكلام.
ثم قوى (رض) صحة الصلاة فيما لو صلى الرجل بلباس المرأة ولو صلت المرأة بلباس الرجل لكنه احتاط وحكم بالبطلان.
فالكلام هنا في جانبين:
الأول نفس اللبس محرم أو لا، والثاني الصلاة فيه بعد فرض الحكم.
هناك روايات وردن في المقام تنهى عن التشبه للطرفين، وقسم منها وارد في اللباس وقسم منها وارد في أصل التشبه.
فهناك عدة جوانب للبحث في هذه الروايات.
 ثم حكم (رض) بناء على الحرمة ببطلان الصلاة، وأما بناء على عدم الحرمة فلا موجب لاحتمال بطلان الصلاة.
هذا ما يظهر من كلمات الأعلام ولكن نقول إن صحة الصلاة وعدمها وجواز اللبس وعدمه لا تلازم بينهما.
ونحن نعرض بخدمتكم كلمات بعض الأعلام.
أما السيد الحكيم (رض) ذكر روايتين في هذا المقام:
أولاهما الرواية الأولى من الباب السابع والثمانين من أبواب كتاب التجارة:
عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله - في حديث : - لعن الله المحلل والمحلل له، ومن تولى غير مواليه ، ومن ادعى نسباً لا يعرف، والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ومن أحدث حدثاً في الإسلام، أو آوى مُحدثاً، ومن قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه.
وهذه الرواية ضعيفة بعمر بن شمر؛ إذ لم يرد فيه توثيق.
وقد فهم بعض الفقهاء أن قوله صلّى الله عليه وآله المتشبهين يعني خصوص اللبس.
ولكن إثبات ذلك مشكل، فمن يلبس لباس المرأة لغاية عقلائية في البيت في الصلاة أو غيرها لضرورة مثلاً، فحينئذٍ لا يسمى هذا متشبهاً بالنساء إنما مضطر.
وكذلك المرأة لو لبست ثوب الرجل لاضطرار مثلاً.
فدعوى صحة إطلاق التشبه لمجرد اللبس واستحقاق اللعن عليه غير واضح.
وأما ما يفهمه خادمكم من التشبه فهو في مقام التصرفات والأفعال، أي الحركات والأفعال التي تكون مختصة بالمرأة.
ولكن في الرواية أن النبي صلّى الله عليه وآله لعنه فقط مع أنه قابل للحد،  وحده الشرعي هو القتل.
فهذه الرواية مع عدم وضوح دلالتها وضعف سندها يرد علمها إلى أهلها.
وأما ثانيهما فهي الرواية الثانية من نفس الباب:
روى الشيخ الصدوق عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه رأى رجلاً به تأنيث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له: اخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يا لعنة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال علي عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.
وهذه الرواية أيضاً ضعيفة ودلالتها غير واضحة، فحكمها كسابقتها.
ثم إن رواياتٍ أخرى عندنا في المقام استدل بها على الحرمة:
منها الرواية أولى من الباب الثالث عشر من أبواب أحكام الملابس:
الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق عن: سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله، وأبي الحسن عليهما السلام في الرجل يجر ثيابه قال: إني لأكره أن يتشبه بالنساء.
المشكلة في هذه الراوية أن السند مقطوع بين الطبرسي وسماعة وإلا فسماعة ثقة، ولكن لا يمكن الاعتداد بسندها.
ومنها الرواية الثانية من نفس هذا الباب:
عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهما السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها.
وهذه الرواية قد التزم بعض الفقهاء بدلالتها على الحرمة لكن المشكلة في سندها.
ومنها الرواية الثالثة من نفس الباب:
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خير شبابكم من تشبه بكهولكم، وشر كهولكم من تشبه بشبابكم.
وهذه الرواية ربطها بالمقام مشكل وغير واضح، فهي لا تدل إلا على السلوك، وتشجيع الشباب للتصرف كالكهل رزانة ورصانة.
وهناك رواية أخرى وهي بحسب الظاهر صحيح السند:
رواها الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجر ثوبه، قال: إني لأكره أن يتشبه بالنساء.
هذه الرواية من حيث السند صحيحة ومن حيث الدلالة واضحة.
ولعله هذا الذي دعا سيد العروة للإفتاء بالحرمة، وإلا فباقي الرواية مؤيدة لهذه لأنه كلها ضعيفة.
ولكن كلام صاح بالعروة لا بد أن يقصد بالتشبه مشابهة الرجل بالنساء والعكس.
فإذن لا بد من إحراز أمرين:
الأول أن يلبس الرجل لباساً مختصاً بالنساء أو تلبس المرأة لباساً خاصاً بالرجال.
الثاني قصد التشبه فلو لجأ إلى ذلك لضرورة كفقدان الثوب فلا يسمى ذلك تشبهاً.
هذا مما يتعلق بالحكم الأول وهو نفس اللبس، وأما الحكم الثاني وهو احتياطه بالحرمة فيأتي فيه البحث هل أن هناك ملازمةً بين حرمة اللبس وصحة الصلاة؟
نسب إلى كتاب كشف الغطاء القول بالحرمة، ونُسب إليه التلازم بينهما.
يأتي فيه البحث إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.




